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لَجارِي أقام الطَّاعن، .م52/11/1420الموافق  في يوم الثلاثاء   ، بموجب تقرير طعن الطَّعْنَ ا
ي ِ و  كمة ، أُودعِ قلم كُتَّابهاموقَّع من محامٍ مقبول أمام هذه المْ  علن وأُ د في جدولها العام بالرقم عاليه ، قُ 

،  بقبول الطعن شكلاً  –تنه ثبتة في مَ للأسباب المُ  -بطلب الحكم للمَطعون ضده بصفته إعلاناً قانونياً ، 
رطة مْ الص     ادر من القرار  لغاءوبإ بَّا  ال        ةِ لس التأديب الاس     تلنافي لط     ُ ، في .مِ 18/11/0142بَجلْس     َ
نَةِ  57رقَْمِ س    تلنا  الا  بقبول الاس    تلنا  ش    كلاً وفي الموض    وعمنطوقه :  " في ، القاض       2014لِس    َ

  صروفات وأتعاب الماماة .طعون ضده بالمَ إلزام المَ . و " برفطه وتأييد القرار المسُتأنف

لَةُ  وَقَدْ جَرَى لَةِ مُفَوَّض      ِ  الدَّوْلةَِ بالمكمة اادارية العليا ، وَأَوْدَعَ  الهيَ ْ َُّ الطَّعْنِ أَمَامَ هَي ْ تْحط      ِ
بَابٍ  –فِيهِ  تَ قْريِراً بِالرَّأْيِ  الْقَانوُن ِ ارْتَأَتْ  وفي الموض  وع الحكُْمَ بقبول الطعن ش  كلاً ،  –لماَ حَوَاهُ مِنْ أَس  ْ

لجزاء والقط  اء مدَّداً بافيما قط  ب به من ماةاة الطَّاعن بالعزل من الوفيفة ، طعون فيه بإلغاء الحكم المَ 
 الأخف لما ثب  في حقه ، علب النحو المبُيََّّ بالأسباب ، وفقاً لما تقُدِ ره هيلة المكمة .
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ليا ، والتي أحالته ة العُ عون( بالمكمة ااداريَّ )فحص الط   أمام الدائرة الرابعة عن بداءةً الطَّ ونظُر  
اتِ المرَُ  كمة ، حيث تُدُووِلَ لمْ إلى هذه ا رَ جَلَس     َ ةِ  ، حَتََّّ قَ رَّرت افَ عَةِ أَمَامَهَا وفْقَ الثَّابِِ  بمحََاض     ِ بَجلْس     َ

ةِ للِْحُكْمِ  جْزُ الطَّعْنِ حَ  .م10/3/8201 مَد  أَجَلِ  ، وبالجلَس        ة المذَكورة تقرَّر.م19/5/2018بَجلْس        َ
ةِ اليوم الن طْقِ بِالحكُْمِ لجَ  تِمْرَارِ المدُاوَلةَِ لْس   َ تَملَةُ عَلَب ص   در الحُ  . حيثلاس   ْ وَّدَتهُُ المُ    ْ كم وَأُودعَْ  مُس   َ

 أَسْبَابهِِ لَدَى الن طْقِ بهِِ عَلانيَِةً . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الْمَحْكَمـَةُ  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ااِيطَاحَاتِ ، وَبَ عْدَ المدَُاوَلةَِ قاَنوُناً . المرُافعات و بَ عْدَ الاطِ لاعِ عَلَب الَأوْراَقِ وسماَعِ  

ادر عن بإلغاء القرار الص  َّ بقبول الطَّعن ش  كلاً ، وفي الموض  وع الحكُْمَ  يطلب الطَّاعِن حَيْثُ إِنَّ  
 فيه . طعونملس التأديب الاستلنافي لطُبَّا  ال  رطة المَ 

كم ع خلال الميِعاد المقُرَّر قانونًا وفقاً لحُ ودِ فإِنَّ تقرير الطَّعْنِ أُ وحيث إنَّهُ عن ش          كل الطَّعْنِ ، 
ت َوَْ  1972لس      نة  47ادر بالقرار بالقانون رقم ( من قانون ملس الدولة الص      َّ 44المادة ) ، وَإِذْ اس      ْ

 شَكْلاً . فَ يَطْحَب مَقْبُولاً الطَّعْنُ سَائرَِ أَوْضَاعه ال كلية الأخرى ، 

هُ  ثُ إِن   َّ ةِ ْ لُصُ وَحَي   ْ اةعَ   َ رَ المنُ   َ اص          ِ ا يبَِيَُّ  –عَن   َ بم   َ ه بت   اري   – مِنَ الَأوْراَقِ حَس          ْ في أنَ   َّ
ابب برُتبة  2013لس  نة  98أص  در وةير الدَّاخليَّة القرار رقم  .م12/12/2013 بإحالة الطَّاعن )الط  َّ

"العقيد"، باادارة العامة لاتص    الات ال     رطة س    ابقاً ، وحالياً بديوان عام وةارة الداخلية( ، إلى ملس 
رطة لماكمته تأديبياً ، لأنه بوص     فه موففاً عموم بَّا  ال        ياً خرج علب مُقتط     ب التأديب الابتدائ  لط     ُ
( من ق  انون هيل  ة 41/4الواج  ب الوفيف  وخ  الف التَّعليم  ات ، اص          راره علب )  الف  ة نص الم  ادَّة )

فيما تطمَّنه مِن ضرورة محافظته علب كرامة وفيفته طبقاً للعُر  العام  1971لسنة  109ال  رطة رقم 
الصَّادر مِن قطاع شلون الط بَّا  فيما  2012لسنة  3، وكذا التَّعليمات الواردة بالكتاب الدَّوري رقم 

رطة خاصَّة قص ال َّعر  تطمَّنه من ضرورة المافظة علب المظَهر النِ ظام  والانطباط  لأعطاء هيلة ال  
وحلاق  ة ال  ذَّقن وبم  ا يتلاءم مع ارت  داء الزي الرَّسم  ، وذل  ن لعودت  ه من العم  ل من الاحتي  ا  بت  اري  

يته لعدم حلاقتها بالر غم من إس          داء الن ص          ل إليه ومنحه مهلة لذلن مُطلقاً لح .م20/11/2013
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 بس  جلات ملس التَّأديبوقد قُ يِ د قرار ااحالة لورفط  ه إاها ، علب النحو الوارد تفص  يلاً بالأوراق . 
لب لس عذلن المجالدَّعوَى أمام  تُدُوول نظر، و  2013لس          نة  98بالدَّعوَى التَّأديبيَّة رقم الابتدائ  

:  "بإدانة  الابتدائ  قراراً أص      در ملس التأديب  .م02/5/1420النحو الثاب  بالأوراق ، وبَجلس      ة 
ابب المال )الطَّاعن في الطَّعن الجاري( عن المخُالفة المنَسوبة إليه بقرار ااحالة وماةاته عنها بالعزل  الطَّ

وق د ق ام الط َّاعن بالطَّعن علب ه ذا القرار أم ام ملس من الوفيف ة ، علب النَّحو المبُيََّّ بالأس          ب اب". 
رطة بموجب الاس    تلنا  رقم  بَّا  ال       ، ناعياً علب القرار  2014لس    نة  57التَّأديب الاس    تلنافي لط    ُ

وتُدُوول ذلن المجلس نظر الطَّعن علب النحو الثاب  بالأوراق )الفته للقانون والقُص   ور في التَّس   بيب ، 
قراره المطَعون فيه بقبول الاس    تلنا  ملس التَّأديب الاس    تلنافي أص    در  .م18/11/2014، وبجلس    ة 

 شكلاً وفي الموَضوع برفطه وتأييد القرار المسُتأنف . 

تأسيساً علب أنَّ القرار المسُتأنف قد بُنى قراره الاستلنافي لطُبا  ال رطة ملس التأديب وشيَّد  
اقتناعه علب الأسباب التي استخلصها مِن أُصول ثابتة في الأوراق واستخلص النَّتيجة التي انتهب إليها 

ني عليه لذي بُ ا برَّرت اقتناعهاستخلاصاً سائغاً مِن أُصول تنتجها ماداً وقانونياً وكَيَّفها تكييفاً سليماً 
عليه ، كما أنَّ الطَّابب المسُتأنف لم يُطف بأسباب  نَّه لا يكون هناك محل للتَّعقيبثم فإ القرار ، ومن

استلنافه ما يغَُِّ  هذا الرَّاي ، ولم يحطر بالجلسات المحُدَّدة لنظر استلنافه ومن ثم لم يبُد جديداً يمكن 
فيما انتهب إليه لأسبابه التي بُني عليها والتي  التَّعويل عليه ، ممَّا تعيََّّ والحال كذلن تأييد القرار المسُتأنف

 موضوعاً . بأسبابه مُكمِ لاً لأسباب قراره برفض الاستلنا يأخذ المجلس 

، نعياً علب الحكُم  ، فقد أُقيم الطَّعْنَ الماثل من جانب الطَّاعِنقبولًا  ذلن القراروإذ لم يلق 
التَّسبيب ، تأسيساً علب أنَّ قانون الأةهر خلا مِن إضفاء ثمَّة ، والقصور في ون المطَعون فيه )الفته للقان

حجِ يَّة علب فتاوَى الأفراد وخلعها علب فتاوَى الهيلات في لجنة اافتاء وممَع البُحوث ااسلامية وهيلة 
بيَّ ب أن حُكم إعفاء اللِ حيَة  .م27/10/2013بتاري   593كبار العلماء ، وأنَّ فتوى الأةهر رقم 

وُجوب والنَّدب وكلاهما أحكام شرعيَّة تكليفيَّة تعُرَّ  أُصولًا باقتطاء خِطاب ال َّارع الحكيم المتُعلِ قة ال
( 2/2بأفعال المكُلَّفيَّ من طلب أو  يَّ ، وأنَّ هذه الفتوَى لها حُجِ يَّة نهائيَّة رسميَّة عملاً بنص المادتيَّْ )

، ولمَّا كان القرار التَّأديبي محل التَّداع  قد اعتد بوُجوب  ( من قانون ااثبات11من قانون الأةهر و )
بالعدوان علب هذه المبَاديء والتف  عن تحقيق حظر إعفاء رجال ال  رطة لحاهم أساساً له ، فقد جاهر 
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العدالة إلى مرَّد الاحتفاء بقرار إداري صدر من موفف عام . كما أنَّ القرار التأديبي انتهب إلى وجوب 
وهم ضبا  ال رطة في حيَّ أنَّ الدستور استن  .م2014تأس  طائفة من المخاطبَيَّ بدستور سنة  حظر

.  صلى الله عليه وسلم ولسُ ال ريعة ااسلامية المبَدأ الرئيس  للت ريع ، وكان إطلاق الل حية سنة مؤكَّدة عن الرَّ 
 سالفة البيان . عن ، والذي انتهب إلى الطَّعن وذلن كله علب النَّحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطَّ 

ستور الِمصرِي الحالي الصَّادِ ه عن موضوع الطَّعْنِ ، فإنَّ وحيث إنَّ  المعُدَّل و ، .م2012ر سنة الد 
ادِرةَ  ستوريَّة الصَّ ،  ولةااسلام دين الدَّ علب أنَّ :  "  (2، ينص  في الماَدَّة ).م2014سنة بالن صوص الد 

 . (1) ع " ريئيس  للتَّ ر الرَّ دَ صْ ة المَ ريعة ااسلاميَّ ال َّ  يءباد، ومَ  ةسميَّ ة لغتها الرَّ غة العربيَّ والل  

رطة قانونوحيث إنَّ  في  ينص   1971لس       نة  109ادر بالقرار بالقانون رقم الص       َّ  هيلة ال         
رطة هيلة مَدنيَّة نظِاميَّة  2012لس      نة  25( ، المسُ      تبدلة بالقانون رقم 1الماَدَّة ) ، علب أنَّ :  " ال        

بوةارة الدَّاخليَّة تؤدِ ي وفائفها وتبُاش   ر اختص   اص   اوا براس   ة وةير الدَّاخليَّة وتح  قيادته ، وهو الذي 
 ..".ملها . ......ع يُصدِر القرارات المنُظِ مة لجميع شلونها ونظُُم

يجب علب الطابب علب أنَّه :  " ،  2016لسنة  64، قبل تعديلها بالقانون رقم ( 41الماَدَّة )في و      
أن يؤدي العمل المنو  به بنفس          ه بدقة  -1   ن :مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذل

، ويجوة تكليف الط      ابب بالعمل في  داء واجبات وفيفته  لأ، وأن يخص      ص وق  العمل الرسم وأمانة
 . نالرسمية علاوة علب الوق  المعيَّ إذا اقتط  مصلحة العمل ذل أوقات العمل غَّ
 ة .أن يتعاون مع ةملاه في أداء الواجبات العاجلة اللاةمة لتأميَّ سَّ العمل وتنفيذ الخدمة العام -2
،  واللوائل والنظم المعمول بها حدود القوانيَّذ ما يص          در إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلن في ينف ِ أن  -3

 .  همنه وهو المسلول عن حسن سَّ العمل في حدود اختصاص ويتحمل كل رئيس مسلولية الأوامر التي تصدر
 . ا، وأن يسلن في تصرفاته مسكا يتفق والاحترام الواجب له يحافظ علب كرامة وفيفته طبقا للعر  العامأن  -4
، ولا يجوة أن يقيم بعيدا عنها إلا لأس     باب ض     رورية يقررها  الجهة التي بها مقر وفيفتهأن يقيم في  -5

 ة ". رئيس المصلح

                                                 
ة )1) كر أنَّ نص المَادَّ ادِر سنة 2(  الجَدير بالذِ  ستور الصَّ ستور مِن النُّصوص الوَارِدة في مَتْن الدُّ ل بالمواد2012( مِن الدُّ ستوريَّة  م لم تُعدَّ الدُّ

 م.2014الوَارِدة سنة 
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ع 46وفي الماَدَّة )       اً رطة نظاموةير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلب لل         ( علب أنْ :  " يَط      َ
 ".  بَّا دة يخطع لها جميع الط  دَّ  محلمعايَّ أهدا  وفقاً تابعة وتقييم الأداء وما تحقق من قابة والتفتيش والمُ لر ِ ل

ابِب47وفي الماَدَّة )       نص  وص عليها في هذا القانون أو فييخالف الواجبات المَ  ( علب أنْ :  " كُل ض  َ
 لوكاً سلن سُ وفيفته أو يَ ل قتطب الواجب في أعماادرة من وةير الداخلية أو يخرج علب مُ لقرارات الصَّ ا

ياً  أو يظهر بمظهر من ش           أنه ااخلال بكرامة الوفيفة يعاقب وذلن مع عدم ااخلال بإقامة  تأديب
لأمر رئيس   ه إلا إذا  عفب الط   ابب من العقوبة اس   تناداً ولا يُ . ء الاقتط   ا نائية عندة أو الجِ دنيَّ ى المَ عوَ الدَّ 

بالرغم  رطة من هذا الرئيسالأعلب لل       ليه المجلس إلأمر ص    ادر  خالفة كان تنفيذاً المُ  أثب  أن ارتكابه
ابب سأل الطَّ ولا يُ ه . لأمر وحدر ا، وفي هذه الحالة تكون المسلولية علب مصد خالفةمن تنبيهه إلى المُ 

 .   "خصإلا عن خطله ال َّ  دنياً مَ 

 -ابِب ه  :( علب أنَّ :  " الجزَاءات التَّأديبيَّة التي يجوة توقيعها علب الطَّ 48وفي الماَدَّة )     
م  الس   نة ولا يجوة أن يتجاوة الخص   الخص   م من المرتب لمدة لا زاوة ش   هرين في -2     اانذار . -1

وتحس    ب مدة  التناةل عنه قانوناً  بعد الربع الجائز الحجز عليه أو ش    هراً  تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب
 ه .  وحدسب الأسارتَّ صم بالنسبة لاستحقاق المُ الخَ 
 ة . رمان من العلاو الحِ  -4ر .     تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا زاوة ثلاثة أشه -3
 .  ةب ما يلحقه من بدلات ثابترتَّ لمُ ة لا زاوة ستة أشهر وي مل ادَّ عن العمل مع صر  نصف المرتب لمُ وقف ال -5
 ع ". بحدود الر  كافأة في عاش أو المُ العزل من الوفيفة مع جواة الحرمان من بعض المَ  -6

ل من        كَّ تبة لواء ملس يُ م في رُ ا  عدا من هُ بَّ اكمة الط         محَ يتولىَّ ( علب أنَّ :  " 57الماَدَّة )وفي      
لس الأعلب ي المجكمهم يختارهم وةير الداخلية بعد أخذ رأص          ا  ومن في حُ من بيَّ رؤس          اء المَ  اثنيَّْ 

، ويرأس المجلس أقدم رؤس اء  ولةلدَّ س اجلختص ة بمَ الفتوى المُ  ةس اعد من إدار س ت  ار مُ لل  رطة ومن مُ 
ن أكتوبر من كل س   نة ويتط   من اختيار عط   ويْ  لقبل أوَّ  ، ويص   در قرار ت    كيل المجلس تبةص   ا  رُ المَ 

رافعات المُ  فإذا قام بأحد الأعط    اء س    بب من أس    باب التنح  المنص    وص عليها في قانون . احتياطيَّْ 
دعاء أمام ل الاويمث ِ ه . نحيب تبب المال إلى الماكمة طلاعوى وللط          عليه التنح  عن نظر الدَّ  بَ جَ وَ 

 ش ".للتفتي ةالمجلس عطو من اادارة العامَّ 
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  الاستلناق أديب إلا بطريادر من ملس التَّ الصَّ عن في القرار لا يجوة الطَّ ( علب أنَّه :  " 60الماَدَّة )وفي      
تاري  إبلاغه من  ختص خلال ثلاثيَّ يوماً لمُ ر اساعد الوةيمه الطابب كتابة إلى مُ لنا  بتقرير يقد ِ الاستِ رفع ، ويُ 

وللوةير بقرار .  اً لنافي خلال خمسة ع ر يومأديب الاستِ لتقرير إلى ملس التَّ ا ا، وعليه إبلاغ هذ باً سبَّ بالقرار مُ 
 ..". .......ه . .دور من تاري  صُ  ثلاثيَّ يوماً أديب خلال أن يستأنف قرار ملس التَّ  بٍ سبَّ مُ 

اري( ، 61ة )ادَّ في المَ و       ل ملس      كَّ يُ ، علب أنَّ :  "  لطَّاعنالتَّأديبيَّة لاكمة لماوق  أحكامها  ةالس    َّ
والمام  ست ار الدولة لوةارة الداخلية وعطوية مُ  خليةاالتأديب الاستلنافي براسة مساعد أول وةير الد

فإذا قام  من هذا القانون (57)ة ادَّ نة في المَ بيَّ نح  المُ المجلس أحكام التَّ  ي علب أعط          اءس          رِ ، وتَ  العام
العط         وين ع بأحد ير ثم من يليه أما إذا قام المانس         اعدي الوة محله أقدم مُ  حلَّ  لمجلس مانع  ة ابراس         

ل الادعاء أمام المجلس مدير اادارة ويمث ِ ه . منه في نفس درجت يتبعها بدلاً  الآخرين ندب  الجهة التي
 ه ".وحد ولا يجوة للمجلس ت ديد العقوبة إذا كان الاستلنا  مرفوعا من الطاببش . للتفتيالعامة 

جلس الأعلب لل           رطة أن يحيل اخلية بعد أخذ رأي المَ الدَّ ( علب أنْ :  " لوةير 67وفي الماَدَّة )     
 -ن :الاحتيا  وذل بقرار من رئيس الجمهورية إلىعدا المعينيَّ في وفائفهم  الطبا 
 ة .ختصَّ ة المُ يَّ ب ِ ها الهيلة الطِ ة تقرَّ حيَّ ابب أو الوةارة لأسباب صِ طلب الطَّ  بنِاءً علب -1
 . ءتبة لواب من رُ ابِ لن علب الطَّ ذي سرِ ا  العام ولا يَ ق بالصَّ ة تتعلَّ ضرورة ذلن لأسباب جديَّ ثب  إذا  -2

ة علب المجلس الأعلب دَّ لمُ ء اابب قبل انتهاض أمر الط   َّ عرَ ة الاحتيا  علب س   نتيَّ ويُ دَّ ولا يجوة أن تزيد مُ 
ابب إلى الط       َّ  د، فإذا لم يتم العرض عا دمة العاملةالخِ  عاش أو إعادته إلىر إحالته إلى المَ قر ِ رطة ليُ لل          

تبة التي كان الطابب ي غلها الر  عتبر وتُ ن . دمته انته  لسبب آخر طبقاً للقانو ة خِ دَّ عمله ما لم تكن مُ 
   ". شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتيا

ادر عن وةارة ال دَّاخلي َّة بت اري   2012( لس          ن ة 3وحي ث إنَّ الكِت اب ال دَّوْرِي رقم ) الص           َّ
بَّا  بالمظَهر الانط      باط   .م14/2/2012 تط      مَّن أنَّه في إطار حِرْص الوةارة علب فهور أبنائها الط       

لرَجُل ال  رطة وما بذلته لتوفَّ مل يلَزَم لذلن مِن مَلابِس ومُستلزَمات . وإلحاقاً للكُتُب الدَّوْريَِّة الملاءم 
رطة .  ب    أن ض   رورة الالتِزام بالقرارات الوةارية المنُظِ مة لارتداء الزِ يِ  بالنِ س   بة لجميع العامليَّ بهيلة ال     

س      ن الهنِدام وارتداء الزِ يِ  الرَّسم  علب وجه لائق خاص      ة خِلال وكذا الالتزام بالعناية بالمظَهر العام وحُ 
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بَّا   فترات الِخدمات وأوقات العمل الرَّسميَّة ونظََراً لما تمثِ له العِناية بالمظَهر وحُس    ن الهنِدام مِن أهمية لط    ُ
رطة ، ومَبعث ثقته بنفس     ه وهو القُدوة لمرؤوس     يه مِن الأفراد والمجنَّدين ، فإنَّ  الوةارة تعُيد التذكرة  ال       

إرتداء الزى  -1 .       :  بالتَّعليمات المسُتديمة في هذا ال َّأن بطرورة العِناية بالمظَهر العام مِن حيث
قن بما لاقة الذَّ ر وحِ عْ ال    َّ  العناية بالمظهر ال    خص     من حيث قص ِ  -2     .  الرسم  علب وجه لائق

 اذ اللاةم نحو إعادة نبيه بابالتَّ المُ      ار إليه ختتم الكتاب الدوري او  . سم الرَّ  ي ِ قتط     يات الز ِ يتلاءم ومُ 
نطباعاً ايترك أبنائها  ، وذلن حرص  اً من الوةارة علب أنْ  عليماتلتزام بتلن التَّ إعلان جميع الط  با  بالا

أديبية لتقدير واحترام المواطنيَّ لجهاة ال           رطة وحتَّ لا يتعرض أي من أبنائها للمس          اءلة الت ييؤد ِ 
بحس    بان أن )الفة ذلن يمثل خروجاً علب مقتط    ب الواجب الوفيف  حيث يظهر رجل ال     رطة بمظهر 

 .  من شأنه ااخلال بكرامة الهيلة

رطة الص    ادر بالقرار بالقانون رقم وحيث    1971لس    نة  109إنَّ المُ     ر عِ في قانون هيلة ال      
رطة ،  نظِاماً تأديبياً أفرد  رطة الماكمة التَّأديبيَّة ل ضمَّنه أنْ تكونمُغايراً لطُبَّا  ال   دون رتُبة طُبَّا  ال  

يَص      در بت       كيله قرار  س      نويي مِن وةير الدَّاخليَّة قبل غُرَّة ش      هر "اللِ واء" أمام ملس تأديب ابتدائ  
ادر مِنمِن كل عام أكتوبر  ام ذلن المجلس بطريق الاس          تلنا  أم ، وأنْ يكون الطَّعن في القرار الص          َّ

استلنافي ، علب النَّحو الذي فصَّله قانون هيلة ال  رطة المُ ار إليه ملس تأديبي آخر هو ملس تأديب 
ادرة عَ  بذاوا دون اعتماد أو تص   ديق مِن جهة  نافذةً  قراراتٍ  هذيْن المجلس   يَّْ  ن، وتكون القرارات الص   َّ

مانات ، ومِن ثم فه  أدنى في طبيعتها إلى الأحكام ، إداريَّة أعلب  ويلزم توافر المقُومات الأساسيَّة والطَّ
ويجري في ش    أنها ما يجري الجوهريَّة في إص    دارها والتي مِن بينها بالطبع ت     كيل الهيلة مُص    درة القرار ، 

ادرة عن الماكم التَّأديبيَّة ، فيتم الطَّعن علب قرار  ات ملس التَّأديب الاس          تلنافي علب الأحكام الص          َّ
( مِن ق انون ملس ال دَّولة 23( و )22مُب اش          رة أم ام المكم ة ااداري َّة العُلي ا ، عملًا بنص الم اَدتيَّْ )

ادر بالقرار بالقانون رقم  حدَّد المُ    ر عِ ت    كيل كلا المجلس   يَّْ التَّأديبييَّْ . وقد  1972لس   نة  47الص   َّ
داخل هيلة مِن اثنيَّْ مِن رُؤساء الَمصا  يُ كَّل ملس التَّأديب الابتدائ   ، فقرَّر أنْ علب سبيل الَحصْر 

رطة أو مَن في حُكمهم  عُط   و و  - الأعلب لل    رطةيختارهم وةير الدَّاخليَّة بعد أخذ رأي المجلس  -ال     
يختاره  - مُس  اعد" بإدارة الفتوى لوةارة الدَّاخليَّة بمجَلس الدَّولة مِن وفيفة "مُس  ت   ارملس الدَّولة مِن 

، علب وفيفيَّة  رتُبةً  المخُتارينأقدم رُؤس  اء المصَ  ا  ملس التَّأديب الابتدائ  يرأس أنْ و  - ملس الدَّولة
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س  بب  ئهفإذا قام بأحد أعط  اأنْ يتط  مَّن القرار الوةاري بت   كيل المجلس اختيار عط  ويْن احتياطييَّْ ، 
نح  عن نظر عليه التَّ  بَ جَ وَ المدَنيَّة والتِ جاريَّة رافعات لمُ ون انص   وص عليها في قاننح  المَ من أس   باب التَّ 

دعاء ل الاويمث ِ أيٍ  مِن أعط       اء المجلس ،  نح ب تبب المال إلى الماكمة طلاوللط       َّ التَّأديبيَّة ، عوى الدَّ 
كما قرَّر المُ      ر عِ في ش بوةارة الدَّاخليَّة .  للتفتي من اادارة العامة عط     و  التَّأديب الابتدائ  ملس أمام 

رطة  اري وق  محاكمة الطَّاعِ  –قانون هيلة ال             أنْ يُ           كَّل ملس التَّأديب  – هقبل تعديلن و الس          َّ
 الماميَّأحد س  ت   ار الدولة لوةارة الداخلية و ط  وية مُ وعُ ة خلياس  اعد أول وةير الدمُ براس  ة الاس  تلنافي 

د مدلول وفيفة "مُس   ت    ار الدَّولة لوةارة الدَّاخليَّة" أو ماهيَّتها ، ،  يَّالعام ِ  علب أنْ تس   ري دون أنْ يحدِ 
علب أعطائه أحكام التَّنح  سالفة البيان ، فإذا قام برئيس المجلس مانعِ  حلَّ محلَّه أقدم مُساعدي وةير 

ب  الجهة القط       ائيَّة التي دَ الماَنعِ بأحد أعط       ائه نَ ، وإذا قام وفق ترتيب الأقدميَّة الدَّاخليَّة ثم مَن يليه 
دير  دع اء أم ام المجلسل الاويمث  ِ يتبعه ا عط          واً ب دلاً مِن ه في نفس درجت ه الوفيفي َّة ،   اادارة الع ام ةم ُ

 ش بوةارة الدَّاخليَّة .للتفتي

ر  إنَّ المُ     ر عِوحيث  رطة المُ     ار إليه قد عيََّّ علب س    بيل الَحص    ْ ت     كيل في قانون هيلة ال      
وفقاً لصفات وفيفيَّة واجبة التوافر فيهم لطُبَّا  ال  رطة أعطاء ملس  التَّأديب الابتدائ  والاستلنافي 

 يس       توجب أنْ  هذيْن المجلس       يَّْ التَّأديبييَّْ ، ممَّا ت        كيل أيٍ  مِن طبيعة روج علبفمن ثم لا يجب الخ، 
رطة مِ  بَّا  ال     رطة أو يُ   كَّل ملس التَّأديب الابتدائ  لط  ُ ن اثنيَّْ مِن رُؤس  اء المصَ  ا  داخل هيلة ال    

مَن في حُكمهم ويرأس          ه أقدمهما في الر تبة الوفيفيَّة ومِن عُط          و بمجلس الدَّولة بإدارة الفتوى لوةارة 
وألا يخرج  أدناها أو أعلاها درجة وفيفيَّة ،ست ار مُساعد" دون الدَّاخليَّة بمجَلس الدَّولة مِن وفيفة "مُ 

رطة ملس التَّأديب الاس   تلنافي ت    كيل  بَّا  ال      الدَّاخليَّة عن راس   ة أحد المسُ   اعدين الُأوَّل لوةير لط   ُ
علب أنْ  ، يَّالعام ِ  الماميَّأحد س   ت    ار الدولة لوةارة الداخلية و مُ وليس مرَّد مس   اعد للوةير وعط   ويَّة 

جاريَّة وقانون تس  ري علب أعط  اء كلا المجلس  يَّْ التَّأديبييَّْ أحكام التَّنح  في قانون المرُافعات المدَنيَّة والت ِ 
رطة . المجلس  وأنَّ باطلاً ت   كيلاً التَّأديب ملس    كيل فإذا تم )الفة أيٍ  مِن ذلن يط  حب ت هيلة ال    

حيل القانون علبتص      دَّى لنظر الدَّعوَى التَّأديبيَّة  إذ لا يجوة قانوناً )الفة  ، الوَجه الَّذي لا يتَّفِق وص      َ
ة بتنظيم إجراءات الفص    ل في الدَّعاوَى نظََراً لتَعل قها بالنِ ظام العام ، وهو ما  القواعد التَّ     ريعيَّة الخاص    َّ

ادر عنيَ  "ما بُنِيَ ، طبقاً للقاعدة القانونية  بالبُطلان في الدَّعوَى التَّأديبيَّةملس التَّأديب  ص  م القرار الص  َّ
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إلى ملس تأديب  فيهوالأمر بإعادة الطَّعن ،  بُطلانهيس         توجِب القط         اء ب ممَّا، علب باطلٍ فهو باطل "
رطة   كيلاً قانونياً صحيحاً للفصل في ذات الوقائع مدَّداً بهيلة مُغايِرَة مُ كَّلة تالمخُتص ، ضُبَّا  ال  
 .  قرَّرها القانونالَّتي  وفقاً للإجراءات

ا ك    ان م    ا تق    دَّمه وحي    ث إن    َّ  اعن وغ    دا  ، لم    َّ اب      مِن الأوراق أنَّ الط    َّ مِن موالي    د الث    َّ
رطة  ش   غل رتُبة "عقيد"، و .م2/11/1966 بوةارة باادارة العامة للاتص   الات كان يعمل ، و بهيلة ال     

 ام  الجهة ااداريَّة المطَعون ضدهابوجوبها شرعاً ، فقمنه بناء علب اعتقاد يته أطلق لحقد و ، الدَّاخليَّة 
بإحالته  2012 ةلس   ن 33لقرار رقم باه تأعقب، و بوقفه عن العمل  ، ثم أص   درت قراراً حالته للتحقيق بإ

رطة  إلى ملس التأديب الابتدائ  بَّا  ال     لما نس  ب إليه من الخروج علب مقتط  ب الواجب الوفيف  لط  ُ
بط    رورة المافظة علب المظهر النظامب والانط    باط  لأعط    اء هيلة ال     رطة خاص    ة و)الفة التعليمات 

، ة قص ال      عر وحلاقة الذقن وذلن لعدم حلاقته الذقن بالرغم من إس     داء النص     ل إليه ومنحه مهل
أص    در ملس التَّأديب المُ     ار إليه قراراً بوقف الطَّاعِن عن العمل لمدَُّة س    تة  .م1/7/2013وبتاري  
وقد قام الطَّاعن بالطَّعن علب هذا القرار أمام ملس التَّأديب الاستلنافي . ع صر  نصف راتبه أشهر م

رطة ،  بَّا  ال     نا  لْ بقبول الاس  تِ  قراراً  .م82/4/4201راً بجلس  ة دِ والذي تَدَاوَل نظر الطَّعن مُص  ْ لط  ُ
 596القرار رقم وكان وةير الدَّاخلية قد أص  در  . فأنَ تَ ش  كلاً وفي الموَض  وع برفط  ه وتأييد القرار المسُ  ْ 

أثناء وذلن  ،.م2012 /27/3من  ا  العام اعتباراً إلى الاحتيا  للص      َّ  ة الطَّاعِنبإحال 2012 ةلس      ن
رطة ،  أمام ملس التَّأديب الابتدائ  إجراءات محاكمة الطَّاعن بَّا  ال         بتاري   منه الطَّاعِنوتظلم لط      ُ

 66لس    نة  53821مِن الجهة ااداريَّة المطَعون ض    دها ، فأقام الدَّعوَى رقم  دون رد ٍ  .م5/4/2012
ائرة الثالثة ع    ر لوقف تنفيذ و   الوةاري قرارالإلغاء قط   ائيَّة أمام محكمة القط   اء ااداري بالقاهرة / الدَّ

:  .م22/2/2015حالته إلى الاحتيا  ، وتداول  المكمة المُ  ار إليها الدَّعوَى حتَّ حكم  بجلس ة بإ
إلى الاحتيا    عدَّ فيما تط          منه من إحالة المُ  2012 ةلس          ن 596القرار المطعون فيه رقم  بإلغاء" 

مع ما يترتب علب ذلن من آثار وألزم  الجهة اادارية  .م27/3/2012من  للص          ا  العام اعتباراً 
ابِب الطَّاعِن  حالأ تأس   يس   اً علب أن الجهة ااداريَّة المطَعون ض   دهات "، المص   روفا إلى الاحتيا   الط   َّ
قط     اء ل ةالف)بذلن أنها تكون و الذي أَحالته به إلى الماكَمَة التَّأديبيَّة ، ا  العام لذات الس     بب للص     َّ 

عدم والتي أهمها  إلى الاحتيا ضُبَّا  ال  رطة ضوابب إحالة المسُتقر  في خصوص ليا ة العُ المكمة ااداريَّ 



عْنِ رَقْمِ  ادِرِ }  { قَضَائِيَّة عُلْياَ 61لِسَنَةِ  10113فِي الطَّ دَة بِأَسْباَبِ وَمنَْطُوقِ الْحُكْمِ الصَّ تاَبِع مُسَوَّ

 

 { بعَـْدَهيتُْبـَعُ / } 

- 10 - 

وبناء عليه أص  در .  لاحتيا  بعد إحالته عن ذات الأس  باب أو الس  بب إلى التأديبجواة ااحالة إلى ا
ناً وقف تنفيذ القرار الوةاري رقم  2013لس    نة  2707وةير الدَّاخليَّة القرار رقم  لس    نة  596مُتط    مِ 

وتم إلحاق الطَّاعن  للخدمة العاملة بهيلة ال  رطة ، وعودتهالصَّادر بإحالة الطَّاعن إلى الاحتيا   2012
ابب الطَّاعِن .م20/11/2013بتاري  فور عودته للعمل بديوان عام وةارة الدَّاخليَّة  . ولمَّا اس   تمر الط   َّ

ابقة ،  أص       در وةير الدَّاخليَّة في إطلاق لحيته مرتكباً ذات المخالفة التي تم  بها جميع ااجراءات الس       َّ
بإح الت ه إلى ملس الت َّادي ب الابت دائ   2013 لس          ن ة 98القرار رقم  .م12/12/2013بت اري  

رطة لماكمته تأديبياً ، لأنه بوص     فه موففاً عمومياً خرج علب مُقتط     ب الواجب الوفيف   بَّا  ال        لط     ُ
رطة رقم 41/4وخالف التَّعليمات بإص   راره علب )الفة نص المادَّة ) لس   نة  109( من قانون هيلة ال     

محافظته علب كرامة وفيفته طبقاً للعُر  العام ، و)الفته التَّعليمات  فيما تط       مَّنه مِن ض       رورة 1971
بَّا  فيما تط     مَّنه من  2012لس     نة  3الواردة بالكتاب الدَّوري رقم  ادر مِن قطاع ش     لون الط       الص     َّ

عر وحلاقة  ة قص ال    َّ رطة خاص   َّ ض   رورة المافظة علب المظَهر النِ ظام  والانط   باط  لأعط   اء هيلة ال     
دَّة ااح  ال  ة إلى الاحتي  ا ء الزي الرَّسم  ، وذل  ن لأقن وبم  ا يتلاءم مع ارت  داال  ذَّ  بت  اري   ن  ه ع  اد مِن م  ُ
مُطلقاً لحيته لعدم حلاقتها بالر غم من إس          داء الن ص          ل إليه ومنحه مهلة لذلن  .م20/11/2013

بس   جلات ملس التَّأديب  وقد قُ يِ د قرار ااحالةورفط   ه إاها ، علب النحو الوارد تفص   يلاً بالأوراق . 
بَجلس   ة ه حتَّ أص   در ، وتُدُوول نظر الدَّعوَى أمام 2013لس   نة  98الابتدائ  بالدَّعوَى التَّأديبيَّة رقم 

 ماةاته عنها بالعزل منعن المخُالفة المنَس          وبة إليه بقرار ااحالة و بإدانة الطَّاعن قراراً  .م20/5/2014
رطة بموجب . الوفيفة  بَّا  ال     وقد قام الطَّاعن بالطَّعن علب هذا القرار أمام ملس التَّأديب الاس  تلنافي لط  ُ

قراره  .م18/11/2014بجلسة مُصدراً  الطَّعننظر  الذي تَدَاوَلو ،  2014لسنة  57الاستلنا  رقم 
 . ستأنفالمطَعون فيه بقبول الاستلنا  شكلاً وفي الموَضوع برفطه وتأييد القرار المُ 

رطة  الاطِ لاع علب قراروحيث إنَّ الثَّاب  مِن  بَّا  ال      المطَعون ملس التَّأديب الاس   تلنافي لط   ُ
ادر  نَةِ  57رَقْمِ س   تلنا  المقُيَّد بفي الا .مِ 18/11/0142ة بَجلْس   َ فيه الص   َّ دَر ،  2014لِس   َ براس   ة أنَّه ص   َ

في وفيفة ليس وهو  ،الدَّاخليَّة لقِطاع الأفراد""مُس        اعد وةير بص        فته اللواء/ عادل عبدالحميد ثاب  
رطة المُ     ار إليه 61الماَدَّة )اش    ترط  "مُس    اعد أوَّل وةير الداخليَّة" حس    بما  في ( مِن قانون هيلة ال      
اريةَ راس         ة ملس التَّأديب الاس         تلنافي  . الأمر الذي تأديبياً لطَّاعن محاكمة اوَق  أحكامها ، والس         َّ
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يط   حب معه ت    كيل ملس التَّأديب الاس   تلنافي الذي حاكم الطَّاعن تأديبياً عن المخُالفة المنَس   وبة إليه 
باطلاً تم بالمخالفة لأحكام القانون ، وأنَّ ملس التَّأديب الاس  تلنافي قد تص  دَّى لنظر الدَّعوَى ت   كيلاً 
ادر عنه في علب الوَجه الَّذي لا يتَّفِق و التَّأديبيَّة  حيل القانون ، وهو ما يَص  م القرار المطَعون فيه الص  َّ ص  َ

، وهو ما يترس     َّ  في ، طبقاً للقاعدة القانونية "ما بُنِيَ علب باطلٍ فهو باطل " بالبُطلان الدَّعوَى التَّأديبيَّة
اعدي أُوَّل وةير ، لاس    يما وقد خل  الأوراق مِن ثمة إفادة بأنَّ جميع "مُس    عقيدة الْمكمة وتطملن إليه 

ورة أو  في ذلن الوق  الدَّاخليَّة" قام  بهم موانع قانونيَّة حال  بينهم وبيَّ راس    ة ملس التَّأديب بص    ُ
رطةبُأخرى ، إعمالاً  ة في  لأحكام التَّنح  في قانون المرُافعات المدَنيَّة والتِ جاريَّة وقانون هيلة ال   ، خاصَّ

رَان العمل بأحكام القان رطة  1991لس  نة  218ون رقم فل س  َ بتعديل بعض أحكام قانون هيلة ال    
وق  محاكمة الطَّاعن أمام ملس التَّأديب المُ         ار إليه ، وما أرس        اه مِن تعد د "مُس        اعدي أُوَّل وةير 

علب س       توجِب القط       اء بإلغاء قرار ملس التَّأديب المطَعون فيه لبُطلانه ، وما يترتَّب الدَّاخليَّة ". ممَّا يَ 
 .ذلن مِن آثار 

الجهة ااداريَّة المطَعون ض       دها قد ردَّت علب الطَّعن الجاَرِي ، وأودع  ملف ملس إنَّ وحيث 
ن أاً منها التَّاديب المطَعون فيه وجميع الأوراق والمسُ    تندات الكافية للفص    ل في الطَّعن ، ولم يجحد الطَّاعِ 

م ما  دِفاع الطَّاعِن ودفوعه في تقرير الطَّعن ، وإنما جاء يطلب تقديم ما يزيد عنها ينف  بعط      ها أو أو يقُدِ 
ب علب ما يدين به مِن آراء ش    رعيَّة في وجوب إعفاء اللِ حيَة يغدو ممَّا  . الجاَرِي وما قدَّمه مِن أوراق تنَص    َ

، بدلاً مِن  لاس  تِطالة أمد التَّقاض   حقناً  الطَّعن مُهيَّأً للفص  ل فيه ، ومِن ثم ارتأت المكمة التَّص  دِ ي له
رطة لنظره والفصل فيهإلى ملس التَّأديب الاسمدَّداً الطَّعن إعادة ملف  مُغايرَِة  بهيلة تلنافي لطُبَّا  ال  

 سالف البيان . علب النَّحو قرَّرها القانون مُ كَّلة ت كيلاً قانونياً صحيحاً وفقاً للإجراءات الَّتي 

؛  فريق  مِن الفقهاءلها إلى أنَّه ذَهَب حديثة ى في فتوَ  أوردتاافتاء الِمص          ريَّة  وحيث إنَّ دار
، ونسب إلى الحليم   ، والقرطبي والنفراوي من المالكية كالكاسان وابن الهمام والحصكف  مِن الحنفية

، وهو قول  افعيةال َّ ، وإن كان غَّ معتمَدٍ عند  افعية كابن الرفعة والأذرع  وغَّهماواختاره بعض ال َّ 
النَّبويَّة في الأحاديث إعفاء اللِ حيَةِ ر مْ أإلى حمل  :  ال           ي  ابن تيمية ومَن وافقه مِن متأخري الحنابلة

ينما ذهب فريق آخر مِن العلماء إلى أن . ب ر الوجوب؛ بناءً علب أن الأص          ل في الأمْ  جوبعلب الوُ 
؛ وعليه فلا يكون هناك  و إما للإرشاد وإما للاستحباب، بل ه ر في هذه الأحاديث ليس للإيجابالأمْ 
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، وهو مذهب أكثر العلماء كما يقول العلامة محمد رش         يد رض         ا في "ملة المنار"  ةحيَ إثم  في حلق الل ِ 
، ونقله  ، ونقله الحافظ ةين الدين العراق  عن الجمهور وأنه مذهب ال   افع  وأص  حابه (440 /22)

، وهو قول اامام  الك  الاتفاقَ عليهنقل اامام القاض            ابن جُزَيٍ  المَ و ،  العلماءاامام النووي عن 
ب قول اامام مالن بأن حلقَها من  ةمن الحنفيَّ ين مغلطاي وبدر الدين العيني الد ِ الحافظ علاء ، ومُقتط    َ

 وأل بكر بن ، وقول الأئمة القط          اة الفقهاء: أل الوليد الباج  وعياض اليحص          بي العبد ليس مُثلةً 
، وغَّهم من  ، والعلامة الزرقان ، والعلامة الُألِ   ، وأل القاس     م بن جُزَي ٍ  العرل وأل الوليد بن رش     د

ة جَّ ، وحُ  ، والر وان ؛ كما نص عليه اامام الخطَّال ة اعتمادًا وإفتاءً افعيَّ ، وهو مذهب ال           َّ  ةالكيَّ المَ 
مان: الرافع   قدس   ، والحافظ أبو ش  امة المَ  البغوي، ومحي  الس  نة  ااس  لام الغزالي ، وال   يخان المتقدِ 

،  ذهبه، وهو قولُ اامام أحمد المعرو  عند أص          حاب مَ  ، والمتأخران: ابن حجر والرمل  والنووي
، وابنُ  ، وابنُ مفلل ، وابنُ عبد القوي ونص عليه اامامان الموفَّقُ وأبو الفرج ابنا قدامة المقدس           

. وانته   ، والعلامة ال وكان ، وهو قول اامام أل طالب المك  اء البغدادي وغَّهُم من الحنابلةالبه
رعيَّة لدار اافتاء الِمص  ريَّة إلى أنَّ  رعيَّة لدار اافتاء الِمص  ريَّة وانته  الفتوى ال   َّ الذي  الحق  الفتوى ال   َّ

خصية أكل وهيلة اانسان ال َّ لبس والمَ ر المَ أمْ  ملة أنْ ريفة وآداب ااسلام في الجُ ة ال َّ نَّ س  ترشد إليه ال
  صلى الله عليه وسلم بي ِ م وجوبًا ش   رعياا الالتزامُ بما ورد في ش   أنها عن النَّ س   لِ لا تدخل في العبادات التي يجب علب المُ 

ا أو  س  لم أن يتبع فيها ما تس  تحس  نه بيلته ويألفه الناس ويعتادونه، بل للمُ  حابهوأص   ، ما لم يخالف نص  ا
ا غَّ )ت َ  ارد فيه  ا ر الوَ حكم الأمْ  ختلف علبة أو حلقه  ا من الأمور المُ حي  َ ، وإعف  اء الل ِ  ف في  هلَ حكم  ً

 .(2) بااعفاء علب ما تقدم

ر كما يكون أن الأمْ ،  (ش   ي  الأةهر الأس   بق)محمود ش   لتوت  / يْ جاء في فتاوى ال    َّ  وحيث
م فيما يقص   د ين إنما تحر ِ خالفيَّ في الد ِ     ابهة المُ ، وأن مُ  جوب يكون لمجرد اارش   اد إلى ما هو أفط   لللوُ 

 ابهة فيما زري به العادات والأعرا  العامة فإنه لا بأس ، أما مرد المُ  ه من خصالهم الدينيةفيه الت ب  
ن العادات مِ  -بحَ ومنها حلق الل ِ  -باس والهيلات ال خصية الحق أن أمر الل  و .  بها ولا كراهة ولا حرمة

 ة . وأض  ا  أنَّ الفقهاء تكلَّموا علب حلق اللِ حَب ،رء فيها علب اس  تحس  ان البيلينبغ  أن ينزل المَ التي 
وبأنه  ن "المنكرات"نهم من ش   دَّد فوص   فه بأنه مِ ، ومِ  كروه، ورأى آخرون أنه مَ  ى بعط   هم أنه محرَّمأَ فرَ 

                                                 
 م.3/6/2012، بتاريخ  2316الفتوَى رقم (  دار الإفتاء المِصريَّة :  2)     
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ق  وجهال فَه  وض لالة أو فِس ْ ،  صلى الله عليه وسلم بي ِ دم حلْقها كان ش أن النَّ ونحن لا ن  ن  في أن إبقاءها وعة"، "س َ
،  صلى الله عليه وسلم ريفال    َّ  هِ ن أطرافها وأعلاها بما يحس   نها ويجعلها مُتناس   بة مع تقاس   يم وجهِ وأنه كان يأخذ مِ 

رضوان الله عليهم  -صحاب الأوكان  ، علب كمال النظافة وأنه كان يعُنَى بتنظيفها و ليلها بالماء عملاً 
يت ظهره وهيلتهعليه في مَ يُتابعونه في كل ما يختاره ويس          َّ  -   صلى الله عليه وسلموقد وردت عنه ه . حتَّ مِ           ْ

، وعُرف   مور تتص      ل كلها بالنظافة وتحس      يَّ الهيلة وإفهار الوَقارغِ ب في توفَّها ض      من أً أحاديثُ تُ رَ 
ننها" والكلمة تعَني الآن الأش     ياء التي ، تلن الأحاديث عند العلماء بأحاديث "خِص     ال الفِطْرة أو س     ُ

ة حيَ ، وكان في هذه الخصال الواردة مع إعفاء الل ِ  ان في أحسن ما شاء الله من الصورتتفق وخُلُق اانس
 ، وغسل البراجم وه  عُقد الأصابع ومعاطفها ارب والأفافر، وقص  ال َّ  واكفي تلن الأحاديث: "الس ِ 

وقد أخذت هذه الخص  ال عند كثَّ من الفقهاء  ،، واس  تن   اق الماء وإةالة ش  عر اابِب والعانة والختان"
نية أو الاس    تحبابالباحثيَّ عن أحكام ال     ريعة حُ  ة حيَ ، وإعفاء الل ِ  كم الكراهة، وأخذت حُ  كم الس     

ة أخذت علب أن كلمة سُنَّ ب . واحدة من هذا الخصال لا يعدو حُكمه حُكمها وهو الس نية والاستحبا
ةمن الت           ريع، فه  عندهم ما يثُاب المرء علب فعْله ولا يعُاقب علب في دور الاجتهاد غَّ مَعناها في 

ما يرون فيها  صلى الله عليه وسلمبي  تركه. وقد كان معناها الطريقة العملية التي يس      تحس      نها الناس ويرى فيها النَّ 
 يَةحوقد أرش   دنا التاري  في قديم العرب وغَّهم إلى أن إعفاء الل ِ ا . فيس   َّ عليها ويرُغِ ب أص   حابه فيه

ن ، مع ما بينهم مِ  ، ولا يزال كذلن عند كثَّ من الأمم في علمائها وفلاس   فتها كان عادة مُس   تحس   نة
م ، . يرَون فيه  ا مظهرًا لجم  ال الهيل  ة وكم  ال الوق  ار والاحترا اختلاٍ  في ال  دين والجنس          ي  ة وااقليم

تحس   نةمة أرباب العقد ِ ه إلى ما يجعلهم في مُ تِ مِن دأبه إرش   اد أمَّ  صلى الله عليه وسلمول س   ُ والرَّ  التي تُوفر  ادات المسُ   ْ
، كما  ةحْيَ غيب في توفَّ الل ِ ومِن ذلن جاءت أحاديث الترَّ ة ، بحس  ب العُر  مظاهر الوقار وجمال الهيل

ا . ويط   يف ال    ي  ش   لتوت في واك وتنظيف عُقد الأص   ابع ومَعاطفهجاءت أحاديث الترغيب في الس   ِ  
جوبها و ة وتوكيدها أو حيَ ة الل ِ يَّ ن ِ هناك من يأخذ بس          ُ  : لُأولىن :  اتبقب هناك نقطتان هامتافتواه أنَّه 

ط    ار بس    ببها في معي     ته وعمله وهو كأن يُ ،  ولكن قد تعَرض له فرو  أو واجبات تدفعه إلى حلقها 
أو أن تتعارض مع ، عارض واجبان تَ نا ي َ ، فهُ  رر لذلنص         يبهم الط         َّ ة علب بيته وأولاده فيُ قَ فَ م بالن َّ لزَ مُ 

ال  دعوة ااس          لامي  ة والأمر بالمعرو  النهب عن المنكر في بعض البل  دان لطبيع  ة المجتمع  ه  امالقي  ام بمَ 
و  مثل هذه الحالة أو ن . والنظم القائمة والوس       ائل المتاحة لتبلية الدعوة وهنا أيط       اً يتعارض واجبا



عْنِ رَقْمِ  ادِرِ }  { قَضَائِيَّة عُلْياَ 61لِسَنَةِ  10113فِي الطَّ دَة بِأَسْباَبِ وَمنَْطُوقِ الْحُكْمِ الصَّ تاَبِع مُسَوَّ

 

 { بعَـْدَهيتُْبـَعُ / } 

- 14 - 

ع ، ولا ش          ن أن الأوجب هو ما أجم غَّها مقرر في الأص          ول أنه إذا تعارض واجبان قدم أوجبهما
العلم  اء علب وجوب  ه دون خلا  ك  الأمر بالمعرو  والنهب عن المنكر والعم  ل اق  ام  ة ال  دين ودول  ة 

، والأقل وجوباً ما كان )تلفاً فيه بيَّ الوجوب  ة علب النفس والأولاد والأهلقَ فَ ااس          لام وكذلن الن َّ 
ه في فتل بي  المقدس وقد روى ابن كثَّ في تاريخ  . والتوكيد والاس   تحس   ان والندب واارش   اد والعر 

أن ص          لار ال دين أمر جنوده أن يحلقوا لح اهم ويغَّوا من ثي ابهم وهيلتهم لخ داع الع دو ولمص          لح ة 
مع العلم بأن ص        لار الدين كان عالماً محدثاً وكان في عص        ره ملات ، المس        لميَّ ولم ينكر عليه أحد 

يد         ِ س       وق هذا الخبر س       ياق المُ  يَ ابن كثَّأنَّ بل   العلماء والأئمة ولم يؤثر عن أحدهم إنكار ذلن،
من نعيم بن مس      عود كتم خبر  صلى الله عليه وسلم بي  بل قديماً طلب النَّ ه . بحكمة ص      لار الدين وحس      ن تص      رف

لُونَ  آلِ فِرْعَوْنَ  مِ نْ  وَقاَلَ رجَُل  م ؤْمِن  الكريم: " القرآن ، وفي عوةإس      لامه لمص      لحة الدَّ  يَكْتُمُ إِيماَنهَُ أتََ قْت ُ
ُ وَقَدْ جَاءكَُم بِالْبَيِ نَاتِ مِن رَّبِ كُمْ رجَُلًا أَن  ولا ش     ن أن كتم ( ، 28 الآية" )س     ورة غافر ، يَ قُولَ رَلِ َ اللََّّ

لممد بن مس  لمة وص  حبه أن  صلى الله عليه وسلم بي  ااس  لام واايمان أش  د من كتم مظهر من مظاهرهما بل سمل النَّ 
ه . من أجل أن يتمكنوا من ، وذلن يذكروه ببعض س         وء حيَّ أمرهم بقتل كعب الأش         را  اليهودي

س      يَّ الذين لا يدركون دقائق العلم ولا يلمون بقول العلماء من الس      لف تحم ِ هناك بعض المُ  : الثانيةو 
والخلف يس    ارعون باانكار علب من خالف رأيهم بل يبدعونه ويط    للونه ويكفرونه أحياناً لا ل       إلا 

ة والت     ت  والتنابز بالألقاب في الدروس وعلب لمجرد خلافه لهم وقد يص    ل الحال إلى الخص    ومة والفرق
دع  ة الأولى: ه  اانك  ار علب المخ  الف فيم  ا الب  ِ :  وهؤلاء حتم  اً وقعوا في ب  دعتيَّ عظيمتيَّر ، المن  اب

ما اختلا  فيه لا إنكار "اختلف فيه العلماء وفيما تطرق إليه الاحتمال والقاعدة الأص       ولية علب أنه 
والص    حابة  صلى الله عليه وسلم بي ِ والمأثور عن النَّ  "،الاحتمال يس    قب به الاس    تدلالما يتطرق إليه " كذلنو  "،فيه

ما قطعتم من لينة "والس  لف قبول الاختلا  في أمور كثَّة كقص  ة ص  لاة العص  ر في بنى قريظة وكذلن 
اختلا  الأمة "وقول عمر بن عبد العزيز ، وغَّ ذلن كثَّ  "أو تركتموها قائمة علب أصولها فبإذن الله

رأي  صواب يحتمل "وقول ال افع  ، اع مالن عن جمع الناس علب مذهب أو رأى واحد وامتن"، رحمة
إذا وافق قولي الحديث وإلا فاض ربوا "، وقول أبى حنيفة وأحمد "الخطأ ورأى غَّي خطأ يحتمل الص واب

وإذاً الخلا  الفقه  أمر مقرر في ال           ريعة والتاري  ااس          لام  وفي عهد النبوة ب"، به عرض الحائ
ورافض هذا الاختلا  مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما ووى 
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التخاص      م والتفرق والتنابز بس      بب هذا الاختلا  ورمب المخالف بالتبديع ة: البدعة الثانيو س . الأنف
لتي يمر بها العالم وهذا فيه ش     ق لأمر الأمة خاص     ة في مثل الظرو  ا ، والتفس     يق والتط     ليل والتكفَّ

ااس     لام  اليوم من ض     عف واس     تهدا  من قبل أعدائه، فهم بذلن يس     هلون العدو دورة، بدلاً من 
وقد جاءت الآات والأحاديث الكثَّة تدعو إلى الوحدة وتحذر من ف . التآلف والتلاحم ووحدة الص  

نخرج من هذا لتوت إلى أنَّنا ا . وانتهب ال   ي  ش  التفرق وتتوعد من يعمل علب تفريق الأمة واض  عاً فهم
ه أخذاً برأي من ولذلن فمن أطلق لحيتَ  - مكما تقدَّ   - ختلف فيهاة أو حلقها من الأمور المُ حيَ بأن الل ِ 

نكر علب من أخذ بالآراء يُ  ولكن لا يجوة له أنْ ، قال بوجوب إطلاقها جزاه الله علب فعله إحس          انًا 
ابعيَّ حابة والتَّ لأنه يلزمه بذلن أن يرمب الص        ، داع أو غَّه الفقهية الأخرى أو رميه بالفس      ق أو الابت
وا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في أو تركوا الص      بة أو ص      ل   الذين أطالوا ش      واربهم أو حلقوها تماماً 

ب  اس والهيل  ات الل   . والحقََّ في أمْر ، وه  ذا خطر عظيم يقع في  ه من لم يحيطوا بعموم المس           ائ  ل رامالحَ 
؛  ن العادات التي ينبغ  أن ينزل المرء فيها علب استحسان البيلةمِ  -ة حيَ ومنها حلْق الل ِ  -ال خصية 

، وكان خُروجه عمَّا ألِفَ الناس  فمَن درج  بيلته علب استحسان ش ء منها كان عليه أن يُساير بيلته
 .(3)ة فيها شذوذًا عن البيل

أحمد الد كتور/  للِ حيَة الكثَّ مِن علماء العصر الحديث . فيعتبرتصدَّى لموضوع إعفاء اوحيث 
من  ة  نَّ س     ُ  ةَ حيَ لذنب لأن الل ِ  ة ليس مرتكباً حيَ حالق الل ِ الأس     بق( أنَّ رئيس جامعة الأةهر ) عمر هاش     م

أو  عاً ق تطو  أو تتص   دَّ  ة أن تص   ل  نفلاً بادَ ة العِ نَّ فس   ُ ، ة ة عادَ نَّ ة وس   ُ بادَ ة عِ نَّ ، فهناك س   ُ  العادات نِ نَ س   ُ 
ارِب وهكذ يام نفلٍ تص   وم ص   ِ  نَّة العادَة ه  التي تعوَّدها النَّاس ومِنها إعفاء اللِ حيَة وقص ال    َّ ا ، أمَّا س   ُ

"خمس من الفطرة" وفي رواية أخرى ع      ر من الفطرة  :  صلى الله عليه وسلمول س     ُ وقد قال الرَّ وتقليم الأفافر ، 
حلق  مع أنَّ و ،  ة وليس فيها ش    ء واجبنَّ ه  س   ُ  ذكور في الحديث من الأمور التي، وجميع المَ  فذكرها

الد كتور/ محمد س     يد أحمد المسُ     ََّّ )الُأس     تاذ الأس     بَق . ويَ رَى  االأفط     ل إعفاؤهإنما  ة ليس إثماً حيَ الل ِ 
، ويستطيع كل  وانعقدرة وعدم المَ ل عند المَ تفُعَّ  ة  نَّ سُ أنَّ إعفاء اللِ حيَة  للعقيدة والفلسفة بجامعة الأةهر(

، ويتخَّ الوق  المناس         ب اطلاقها إذا كان يجد في  إنس         ان أن ينوي إطلاقها إذا كان غَّ مطلقٍ لها
، وليس الأمر يتوقف علب المظهر وحده إنما نحن في حاجة إلى  ط          اروانع والمَ متمعه أو بيلته بعض المَ 

                                                 
 . 227و  210و  129(  الشيخ/ محمود شلتوت :  كتاب الفتاوَى ، ص 3)     
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ة أو الثوب حيَ لقة باللَّ ، وإلى عقيدة وسلوك ولا ينبغ  أن تكون مثل هذه الموضوعات المتع )بر ومظهر
، وهناك  ، فإن قط   اا ااس   لام أعمق من ذلن كله القص   َّ أو ااس   بال مص   ادر خلافات ومناةعات

عوة يجب أن نراعيها حتَّ لا تتبدد الجهود ونس     تهلن الوق  والعقل فيما لا طائلة أولوات في فقه الدَّ 
يْ /  أكَّد. كما  من ورائه رعيَّة ببي  قابة ال     َّ يلة الفتوى والر ِ الأس    بق لهقر رِ )المُ اق القطان ةَّ عبد الرَّ ال     َّ

، بينما لا تفرق  ةسلم جهده وجهد غَّه في مسائل خلافيَّ لا يليق أن يطيع المُ ( إلى أنَّه مويل الكويتيالتَّ 
حب أو امة أص  حاب الل ِ ، ولا  اطب البرامج الهدَّ  ة أو حالقهاقذائف اليهود الغاص  بيَّ بيَّ ص  احب لحيَ 

ي ص   فاا واحداً أمام ص   د ِ ، والتَّ  س   لميَّأليف بيَّ المُ قريب والتَّ نا في التَّ فعلينا أن نجعل همَّ ، ة حيَ الق  الل ِ ح
 ء .مكائد الأعدا

، إلى  (رئيس لجنة الفتوى الأس  بق بالأةهر ال   ريف)قر ة ص  َ عطيَّ  / يْ ال   َّ  وحيث انته  فتوَى
ب وحدَّة الِخلا  في هذا الموض     وع إلى الدَّرجة التي تكون فيها مُقاطعة  وخِص     ام الن ص     ل بعدم التعص      

لاة ، فالحرمة ليس ممعاً عليها من الفقهاء ، وليس            بالقدر الذي  واحتقار وعدم اقتداء في الص          َّ
رقِة والر با والر ش          وَة وما إلى ذلن مِن الأمور  التي يجب أنْ نوجِه إليها اهتمامنا لنُطهِ ر حُر مَِ  به الس          َّ

أنفُس          نا ومتمعنا مِنها ، ولندَّخِر قوانا الفكريَّة والعص          بيَّة والنَّفس          يَّة للوق  الذي ينُادينا فيه دِينُنا 
 .(4)للن هوض بأهله و ليصهم مِن تحك م العدو فيهم ، فذلن جِهاد لا ينقطِع إلى يوم القِيامة 

ادِرةَ عَن لجنة الفتوى بمجمع البحوث وحيث إنَّه  رعيَّة الرَّسميَّة الص    َّ بالاطِ لاع علب الفتوَى ال     َّ
ريف تح  رقم  ، والموُدَعَة مِن الطَّاعِن رفق .م27/10/2013بتاري   593ااس     لاميَّة بالأةهر ال      َّ

يَّة الن هائيَّة الرَّسميَّة عملاً بنص المادتيَّْ بُحج ِ تَ قْريِر طعنه الجاَرِي مُدَّعياً بأنها فت َوَى بوُجوب اللِ حيَة ودافعاً 
رعيَّة س        الفة  ( من قانون ااثبات11( من قانون الأةهر و )2/2) . فإنَّه بالاطلاع علب الفتوَى ال         َّ

عاه الط َّاعِن ، وإنما أوْردََت حُكم إعف اء اللِ حي َة في  البي ان تبيََّّ أنها لم تنت ه إلى الجزم بالوُجوب الذي ادَّ
دْبِ والوُجوبِ تبع  اً لاختِلا  نظرة الم  َ  ة الأربع  ة ، وأن  َّه )ت َلَف  في  ه بيَّ الفُقه  اء بيَّ الن  َّ ب الفِقهي  َّ ذاه  ِ

الفُقهاء إلى الأدلَّة الواردَِة ب           أن اللِ حيَة ، فاامام أبوحنيفة الن عمان أفتَّ بوُجوبها وأنَّه إذا أتلف أحد 
، وجب عليه الدِ ية ، وتبعه في ذلن اامامان أحمد بن حنبل والثوري  لحيَة رجُل مُؤداً إلى عدم إنباوا ثانية

                                                 
ابِع ، طبعة مكتبة وهبة ، ص 4)       . 651(  الشيخ/ عطيَّة صَقر :  موسوعة أحسن الكلام في الفتاوَى والأحكام ، الجُزء السَّ
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ابقِة بل التَّعويض ، ية في الحالة الس       َّ  وأفتَّ اامامان ال        افع  ومالن بن أنس بوُجوبها وعدم وُجوب الدِ 
نَّة يثُاب فاعلها ولا يعُاقب حالقها لك ونه فعلًا مَكروهاً وذَهَب فريق آخر مِن العُلماء بأنَّ إعفاء اللِ حيَة س     ُ

رَك للعُرِْ   وليس حَراماً ولا يُ عَد حلقها مِن الكَبائرِ أبداً . وانته  الفَتوَى أنَّ هذا الأمر الأوْلى فيه أنْ يُ ت ْ
العكس ، وأنَّ  العام وفرُو  كل ش         خص علب حِدَة ، فلا يزُدَرَى مَن حَلَقَها ولا يعُاقب مَن أعفاها أو

 . (5)أوْلى وأفطَل لأنَّه إرشاد إلى ما هو أحسن وأكمل والُأسوَة عامَّة  شُيُوع السَّمْ  ااسلامِ 

ريعة  وحيث إنَّه بالنِ س          بة لمدََى ش          رعيَّة إعفاء اللِ حيَة للر جِال أم حلقها وفقاً لأحكام ال           َّ
نَّة ، والتي انتهب المكمة ترى أنَّ ااس    لاميَّة ، فإنَّ  المسَ    ألةَ تتَعلَّق بدَلالة الأمْر والن َّهْ  في القُرآن والس     

ة وأنَّ  علم أُص    ول الفقه إلى كونها ليس      كلها للوُجوب بل منها ما يكون علب س    بيل النَّدْب ، خاص    َّ
نَّة النَّ  ريفة ، فيط   حب القُرآن الكريم لم يتط   مَّن نص   اً ص   ريحاً قاطعاً في ش   أنها وإنما أوردوا الس     بويَّة ال    َّ

الس    ؤال في مَس    ألةَ إعفاء اللِ حيَة هل ه  للوُجوب أم للنَّدبب والثَّاب  مِن البحث المتُعمِ ق في أُص    ول 
رع  للِ حيَة وإعفائها أو حلقها المسَ    ألة أنَّ العلماء اختلفوا علب  مر العُص    ور والمجتمعات في الحكُم ال     َّ

بيَّ منكر لهذا أو ذاك أو ميز له ، وتنوَّع  آراؤهم ما بيَّ جعل أيٍ  مِن ما ، أو نتفها أو الأخذ مِنها 
نَن الفِطرَة التي ه  مِن  نَن العادات أو مِن س   ُ نَّة مُؤكَّدة أو بِدعة محرَّمة أو مِن س   ُ نَّة واجبة أو س   ُ ذلن س   ُ

نَن العادات لقومٍ أو لبيلة مُعيَّنة أو مِنكروهات ات أو المَ س   تحبَّ المُ  ،  صلى الله عليه وسلم خص   ائص النَّبي ِ  أو مِن س   ُ
رعيَّة ولكل رأيٍ  أدلَّته وأس          انيده  النَّبوِي  في الحديث "رلأمْ دَلالة ا"في فهم  بناء علب اختلافهال           َّ

ريف .  فلا يجب إنكار بعض اجتهاد ،  متهدونأنهم الأجلاء علماء الكل هؤلاء توص  يف   يط  حبو ال   َّ
ع وليس نو  اختلا  التَّ كنوع مِن عموم    اً  الاختلا   لقب    َ يُ وإنم    ا للبعض الآخر ، في الرَّأي الآخرين 

مُس   لمٍ أنْ يختار  علب كلف  حال اختلا  العلماء علب حُكم ش   رع ٍ  مُعيََّّ ، يجب وبالتالي فد . ط   االتَّ 
رعيَّة للعلماء  فيه برويَّة مِن الاجتهادات وفق ما ينُاس     ب ، ه توأس     انيدها ما يطملن إليه قلبه وثوابال      َّ

بص    ا  البِلاد أو العِباد أو  يَط    رَّ  دون أنْ ، أحواله الاقتص    اديَّة والاجتماعية والوفيفيَّة وثقافته و فطرته 
وم . حال اختلا  العلماء علب حُكم ش     رع ٍ  مُعيََّّ ، أنْ  في المقُابِل أيط     اً للمُ      ر عِ بالمثِْل يحق و  حُر اَِّ

عَ مِن الن   لوك والمظَهر الخارج  لن الآراء ، بغُيَة تنظيم التي تتفق مع أرجل تِ  قانونيَّةالص     وص يَط     َ الس      
ا  العام مُعيَّنة  لمرَافِق إداريَّةمِن العامِليَّ المنُتس   بيَّ  لفِلات محدَّدةوالملَبَس  لبلاد وللمِرفق لبما يحقِ ق الص   ا

                                                 
ريف :  الفتوَى رقم (  5)       م. 27/10/2013، بتاريخ  593لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّ
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، وفي فلِ  المتَُّفق عليها أحكامه  معاً ، طالما لا  الِف صراحة أو ضِمْناً أاً مِن أركان ااسلام أو ثواب 
.  علب أنَّ يخطع ذلن كله للر قِابة القطائيَّة،  مَبادِيء ال َّريعة ااسلاميَّة مَصدراً رئيسياً للتَّ ريعاعتِبار 
ف إنَّ التزام الع امِليَّ بال دَّول ة عُموم اً بالق انون والقواع د المنُظِ م ة للعم ل داخ ل مَرافقه ا ، والتزام ومِن ثم 
بَّا  و  ائد داخل الهيلة ض     ُ رطة خُص     وص     اً بالتَّعليمات الانط     باطيَّة والعُر  العام الس     َّ رجال هيلة ال       

رطيَّة ، لهو التزام قانون ينأى عن المخالفََة ، وأهم وأجدى لص    ا  البلاد والعِباد . إذ  عموماً يجب ال      
الأمَّة بأكملها في دروب تقد مِها ورقُيِ ها الالتفات إلى الأمور والتَّعاليم ااس          لاميَّة الغرَّاء التي تحتاجها 

 الِخلافيَّة . الفقهيَّة ل في القطاا والنَّأي عن الجدََ 

ع     رِ  المُ أض   فب  ه وللنليا إلى أنة العُ لمكمة ااداريَّ حيث انتهب قط   اء دائرة توحيد المبَاديء باو 
ناحية  ه مننَّ أ، إلا  س ياجاً من الحماية علب الحرية ال  خص ية وعلب الحقوق والحرات العامة يس تور الد  

هو إحدى مظاهر الحرية ال          خص         ية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن  عيٍَّ مُ يٍ  إذا كان الالتزام بزِ  أخرى
تلتزم بعض طوائف العامليَّ وفي دائرة بذاوا بالقيود التي تط        عها الجهة اادارية أو المرفق علب الأةاء 
،  التي يرتديها بعض الأش  خاص في موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا  تلب أرديتهم بغَّها

نس  لخون في مظهرهم عمن س  واهم ليكون ةيهم موحداً متجانس  اً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم بل ي
، ليلتبس  ، فلا تكون دائروم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً  وميس       راً ص       ور التعامل معهم

س     لحة وال      رطة الأمر في ش     أن من ينتمون إليها حقاً وص     دقاً، كما هو ال      أن بالنس     بة للقوات الم
، وترتيباً علب ذلن فإن من ينخر  في مثل تلن الجهات عليه أن يلتزم بما  والمس          ت           فيات وغَّها

الاندراج ض      من أفراد هو رغب في  دها إنْ تفرض      ه من أةاء علب المنتميَّ لها في نطاق الدائرة التي تحد ِ 
 .(6) تلن الدائرة

ا علب أنَّ العُر  ااداري مَصدر  مِن مَصادِر القانون وحيث استقرَّ قطاء المكمة ااداريَّة العُلي
ااداري ، وهو جملة القواعد التنظيميَّة التي تحترمها وتلتزم بها الجهات ااداريَّة في أداء مَس          لوليتها 
وواجباوا والتي لا تتعارَض مع أية قاعدة قانونيَّة مكتوبة . وأنَّ العُر  ااداري هو القانون ااداري غَّ 

 .(7)المكتوب وقواعده تنبعث مِن واقع الحياة 

                                                 
 قَ.عُ. 48لسنة  3219م، الطَّعن رقم 9/6/2007(  حُكم المحكمة الإداريَّة العُليا / دائرة توحيد المَبادِيء :  جَلسة 6)     
 قَ.عُ. 32لسنة  382م.، الطَّعن رقم 30/3/1991:  جلسة  حُكم المحكمة الإداريَّة العُليا(  7)     
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وحيث اس       تقرَّ قط       اء المكمة ااداريَّة العُليا علب أنَّ اس       تخدام جهة اادارة لس       لطتها في 
التأديب بالنس   بة لط   ابب ال    رطة يس   تبعد اس   تخدام نظام ااحالة إلى الاحتيا  عن ذات المخالفة أو 

خدام نظام المخالفات التَّ أحيل الطابب بسببها إلى التأديب ، ذلن أن جهة اادارة إذا ما قدرت است
التأديب فإنها تكون بذلن قد قدرت أن ما أتاه الط   ابب لا يص   ل إلى حد الخطورة التَّ تتعلق بالص   ا  

 .(8)العام التَّ تؤدى إلى تطبيق نظام ااحالة إلى الاحتيا  

ن ك  ان كم  ة ااداري  َّة العُلي  ا علب أن  َّه في م  ال تق  دير الجزَاء ف  إن  َّه وللِ قط           اء المْ  وحي  ث تواتَر
لطات التأديبيَّة ، ومن بينها الماكم التأديبي ومالس التأديب  لطة تقدير خطورة الذَّ  -للس            ب نْ س          ُ

ااداري وما يناسبه من جزاء . إلا أنَّ مَنا  مَ روعية هذه الس لطة شأنه شأن أي سُلطة تقديرية أخرى 
 نباهرة بيَّ درجة خطورة الذَّ لاءمة الظَّ لو عدم المُ ألا ي         وب اس        تعمالها غُلُو ، ومن ص        ور هذا الغُ 

مع الهد  ااداري وبيَّ نوع الجزاء ومقداره ، فف  هذه الص         ورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة 
الذي تغيَّاه القانون من التَّأديب ، ويعتبر اس      تعمال س      لطة تقدير الجزاء في هذه الص      ورة م       وبًا بالغُلُو 

المكمة التي  هذه نطاق عدم الم     روعية ، ومن ثم يخط    ع لرقابة فيخرج التقدير من نطاق الم     روعية إلى
بالعقوبات التأديبية  يخطع لرقابتها أيطاً تعييَّ الحد الفاصل بيَّ النطاقيَّ ، ومن هذا جاء تدر ج القانون

في الجزاءات المقررة للذنوب اادارية بدءاً باانذار وانتهاء بالفص   ل من الخدمة وعلب نحو يحقق بالتعدد 
أنَّه مِن  .  كما(9)العامَّة  هد  العقاب وم           روعيته بزجر مرتكب الفعل وغَّه وتأميَّ س          َّ المرافق

سلولية تقدير خطورة ما يثب  قبل العامل من )الفات أو جرائم تأديبية في الظرو  المبَادِيء العامَّة للمَ 
والملابس   ات الموض   وعية التي حدث  فيها س   واء تلن المتص   لة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل أو غَّه 

قد  من العامليَّ الذين أسهموا في حدوث الخطأ التأديبي ومدى الخلل في إدارة المرفق العام الذي يكون
س  اعد علب وقوع الأفعال المؤثمة أو زس  يم آثارها الط  ارة بالص  ا  العام، كما أن تقرير الجزاء يتعيَّ أن 
يراع  فيه التناس  ب بيَّ جس  امة الجرائم التأديبية في ذاوا وبيَّ الظرو  الموض  وعية التي حدث  فيها بما 

 .(10)يحقق الهد  والغاية من العقاب 

                                                 
 31431، الطَّعن رقم .م15/1/2012| وجَلسة . عُ .قَ  49لسنة  10378، الطَّعن رقم .م22/6/2008(  أحكام المحكمة الإداريَّة العُليا :  جَلسة 8)     

 .عُ .قَ  59لسنة  3200، الطَّعن رقم .م20/2/2013| وجَلسة . عُ .قَ  55لسنة 
 .عُ .قَ  56لسنة  26261عن رقم م.، الطَّ 10/1/2015لسة كمة الإدارية العُليا :  جَ كم المحْ حُ (  9)      

 4073عن رقم م.، الطَّ 1/3/1998لســـة جَ |  و  .عُ .قَ  34لســـنة  1432عن رقم م.، الطَّ 22/2/1998لســـة كمة الإدارية العُليا :  جَ المحْ  اكمحُ (  10)     
 .عُ .قَ  40لسنة 



عْنِ رَقْمِ  ادِرِ }  { قَضَائِيَّة عُلْياَ 61لِسَنَةِ  10113فِي الطَّ دَة بِأَسْباَبِ وَمنَْطُوقِ الْحُكْمِ الصَّ تاَبِع مُسَوَّ

 

 { بعَـْدَهيتُْبـَعُ / } 

- 20 - 

الطَّاعن قد ارتط    ب طواعيَّة واختياراً بإرادته الحرَُّة الانخرا  الثَّابِ  مِن الأوراق ، أنَّ وحيث إنَّ 
رطة الِمص  ريَّة ، وأقس  َ  م قبل مُباش  رة أعمال وَفيفته اليَميَّ القانونيَّة باحترام الد س  تور في العمل بمرفق ال    

مَّة و  رطة لس نوات والقانون ومُراعاة س لامة الوَطَن وأداء واجبه بالذِ  دق ، ومَارَس أعماله كط ابِب ش ُ الص ِ 
الالتزاِم بزيٍ  خاص ومَظهر لائق  والتي مِن بينهاطِوال ، مُلتزمِاً بطوابب هذا الِمرفق ذي الطَّبيعة الخاصَّة 

 ، ومُتدر جِاً في الر تب والوفائف الُ رطية وَسْب أقرانات والتَّعليمات الانطباطيَّة يحكمه القانون والقرار 
ين ااس   لام  الحنَيف دُفعته  ة ش   عائرَ الدِ  دون تط   ييق مِن الجهة ااداريَّة المطَعون ض   دها عليه في مماَرَس   َ

فكان علب الطَّاعِن إكمال أعمال وفيفته داخل مِرفق ال  رطة  طوال خِدمته الوفيفيَّة . مثله مِثل أقرانه
إمعان في مَسَّوم الأبيَّة نحو  ةملائه الطُبَّا إلى مام علب الوجه الذي أوجبه القانون والتَّعليمات والانطِ 

مِن الموَجات ااجراميَّة واارهابيَّة وخِلافه ، وله في ذات  الأمن والأمان في البلاد وس          ب ما تتعرَّض له
ينيَّة  عائر الدِ  بَّا  وكافَّة موفف  الدَّولة حُر يَِّة ممارَس     ة ال      َّ وفق المنَظومة الوق  مِثل بقيَّة أقرانه مِن الط      

التَّ ريعيَّة الِمصريَّة التي ا ذت دُستوراً مِن ااسلام دين الدَّولة ومِن مَبادِيء ال َّريعة ااسلاميَّة مَصدراً 
ين ااس     لام   أعفَب الطَّاعنأما وقد  رئيس     ياً للتَّ      ريع . لحيتَه اعتقاداً مِنه بمخُالفَة قص     ها لأحكام الدِ 

الف إيط          احه  ختلف فيهان الأمور المُ مِ كونها ن  ، علب الر غم مِ الحنَيف  بيَّ العلماء علب النَّحو الس          َّ
رطة  تفص   يلاً ، )الفِاً بذلن ، وأص   رَّ علب المطُ    ِ  في القانون والتَّعليمات الانط   باطيَّة داخل مِرفق ال     

 يستقيل أو يلتمس عملاً آخراً نهجه مُفطِ لاً الاستمرار في الجدَل في القطاا الفقهيَّة الِخلافيَّة ، دون أنْ 
ط  وع لقواعد النِ ظام مع الخُ يتأبى  إذرتكباً ذنباً إداراً مَس  لكياً لا يجب التَّهاون في ش  أنه ، ، فإنَّه يكون مُ 
 الالتزام به . 

لف وهداً به ، فإنَّه رَس          َ  في يقيَّ المكمة ثبُوت الُمخالفة  وحيث إنَّه متَّ غدا كل ما س          َ
اعن ثبوتاً يقينياً في حقه ، وذلن اس   تنتاجاً مِن أُص   ول ثابتَِة في الأوراق ، وعلب نحو ما المنَس   وبة إلى الطَّ 

إلى أفصح  عنه الُمستندات والتَّحقيقات ، والتي تنبيء في مموعها عن صحة وصدق ما هو منسوب 
 وهو ما س      طَّره القرار ، داراً يس      توجب معاقبته تأديبياً الطَّاعن من )الفة ، ممَّا يُ       كِ ل في حقِ ه ذنباً إ

ة من نتائج ثابتِة ، المطَعون فيه في أس     بابه التي ج لتبرير  كا ٍ   لًا إاها علب نحوٍ مفص     ِ  اءت مُس     تخلَص     َ
لعَزْل مِن الوفيفة قد جاةاة الطاعن باطعون فيه وقد قط        ب بمُ القرار المَ  . بيْد أنَّ  نتهب إليهامذهبه فيما 

وما يعُتبر معه هذا الجزَاء بمثابة ااعدام الوفيف  للطَّاعن ، وكان يتعيََّّ عليه  لو وعدم التناس  بالغُ  ش  ابه
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ما انتهب إليه القرار ، إذ أنَّ  الجزَاء المنُاس        ب لهاعن وبيَّ نب ااداري الذي اقترفه الطَّ بيَّ الذَّ  الملائمة
إلغاؤه فيما قط        ب به  ممَّا يقتط         لجزَاء ، المطَعون فيه جاء مَوص        وماً بعيب )الفة القانون للغُلُو في ا

بُمجاةاة الطَّاعن بَجزاء العَزْل مِن الوَفيفة ، وما يترتَّب عل  ذلن مِن آثار ، والقط          اء بُمجاةاة الطاعن 
المكمة وه  بص  دد وةن العقوبة التأديبية  وأنَّ  .س  امة المخالفة اادارية التي اقترفها المنُاس  ب لج بالجزاء

لا يغيب عن ،  ب إليه وثب  في حقه علب النحو الس      الف بيانهس      ِ لطاعن وعما نُ الواجب إنزالها بحق ا
أو إخراجها عن جوهر  بقدرها دون إفرا  أو تفريبوتقُدِ رها خالفة المُ  س          امةدود ودرجة جَ تقديرها حُ 
غرض          ه زاء يحقق الجَ  راعاة أنْ ، وبمُ  رطةلتعليمات ومظهر خارج  لرجل ال              خالفة إداريَّةطبيعتها كمُ 

حقيق والم اكم ة وم ا لق اه من ذ إح الت ه إلى التَّ  ن بق در م ا ثب   في حق ه من ) الف ةاعِ ط َّ وغ ايت ه في ردع ال
رطة س    اهم  الدَّ فيفة ، وحفافاً علب مُس    تقبله الوَ وعزله مِن الوَ  ةأديبيَّ التَّ  ولة فنياً ومالياً فيف  كرجل ش    ُ

رطيَّة والعودة ومَ ، لسنوات طوال في إعداده وتدريبه  نحه فرصة أخرى للانخرا  مِن جديد في الهيلة ال  
ش اب القرار المطَعون فيه  ي ، فط لاً عمَّارِ س َ خص   والأُ اعاة لمسُ تقبله ال  َّ ومُر لوفيفته وأداء واجباوا ، 

لغاء قرار ملس التَّأديب الاس      تلنافي كم بإمما يتعيَّ معه الحُ ، مِن بطُلان علب النَّحو س      الف البَيان 
نَةِ  57رقَْمِ  عودة الطَّاعن إلى  أهمها، آثار وما يترتَّب علب ذلن مِن ،  المطَعون فيه 2014لِس          َ

القط         اء ، و  مثلما كان بيَّ أقرانهالس         ابقة بذات أقدميته  رطةالِخدمة الفعلية العاملة بهيلة ال            
 .  مع ما يترتَّب علب ذلن مِن آثار،  مِن راتبه ع ر يوماً ن بخصم أجر خمسة جاةاة الطَّاعِ بمُ 

رطة المُ      ار إليه أن      أ نظِاماً تود المكمة ااش     ارة إلى أوحيث  نَّ المُ      ر عِ في قانون هيلة ال       
رطة إلى الاحتيا  بَّا   مُنفرداً احالة ضُبَّا  ال   غَّ المعُيَّنيَّ في  -، فأجاة لوةير الدَّاخليَّة أن يحيل الط 

طلب أجهزة أو  همعلب طلب بناءً إلى الاحتيا  لمدَُّة لا تزيد علب الس      نتيَّْ ،  -وفائفهم بقرار جمهوري 
، أو إذا ثبت  ضرورة وأسباب جديَّة تتعلَّق  ةختصَّ ها الهيلة الطبية المُ لأسباب صحية تقر  الداخليَّة وةارة 

بَّا  مِن دون رتُبة "اللواء"، وبعد أخذ رأي  رطة أو للبلاد عموماً ، وذلن للط     ا  العام لهيلة ال      بالص   َّ
رطة في أيٍ  مِن هذا ، علب أنْ يعُرَض  ااحالة ة دَّ ء مُ قبل انتهاالمال ابب الط       َّ أمر المجلس الأعلب لل         

، تَ بَعاً  لةدمة العامِ الخِ لى عاش أو إعادته إر إحالته إلى المَ يقر تلمِن جديد رطة لس الأعلب لل             علب المج
يَّة للإحالة  نِظام ااحالة إلى  إلى الاحتيا  مِن عدمها . ومن ثم يط          حبلاس          تمرار الأس          باب الِجدِ 

الاحتيا  )تلفاً ومُستقلًا تماماً في طبيعته القانونيَّة وأهدافه وإجراءاته عن نظِام تأديب ضُبَّا  ال  رطة ، 
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رطة في الحالات التي تتعلَّق يمس       ب و  هو الَأوْلى بالاتباع مِن قِبَل الجهة ااداريَّة القائمة علب مرفق ال         
ا  العام وال ابِب في جداً بالص  َّ باط  للط  َّ لَن الانط  ِ تي تدخل في ةمروا وقائع الاختلا  المسُ  تمِر للمَس  ْ

رطيَّة الانط   باطيَّة  الْمجمَل مع ص   عوبة مُعالجة بعض هذه الوقائع ، خاص   ة عَن الأعرا  والتَّعليمات ال     
لطة بنِظام التَّأديب لأن احتمالات العَوْدِ فيها أقرب مِن درئها اادارة التَّقديريَّة في  ، فط     لًا عن أنَّ س     ُ

ابب مِن الاحتيا  إلى الِخدمة العامِلة أو إحالته إلى المعَاش  ااحالة إلى الاحتيا  ثم إقرار عودة الط          َّ
في معه انعطا  الجهة ااداريَّة إلى وس      يلة التَّاديب  . الأمر الذي يغدو  ط      ع كُلِ يَّة للر قِابة القط      ائيَّة

لطتها التَّقديريَّة في ااحالة إلى الاحتيا   س   ألات ه  في الأص   ل خاض   عةمَ  نوعاً مِن أنواع الانحرا  لس   ُ
ل  مَ فط     لاً عن إبراة الواقع العَ  -الممُنهَج في اس     تعمال ااجراء القانون الذي أوجب المُ      ر عِ ات بِاعه 

ااجراءات التَّاديبيَّة قِبل إذ أنَّ لجوء الجهة ااداريَّة إلى ا اذ  -التَّأديب في معالجة بعط  ها دوى عدم جَ ل
ا  العام تعد وسيلة قانونيَّة غَّ مُباشرة اهدار  بَّا  في الَمسائل ذات الأسباب جديَّة المتُعلِ قة بالصَّ الط 

قوقه باعتبار أنَّ نهاات التَّدر ج الجزائ  لوس      يلة التَّأديب قد تودِي به أن يص      َّ ض      ابطاً معزولاً مِن حُ 
ن نظِام ااحالة إلى الاحتيا  يعُيده في نهاية المطا  إلى الِخدمة العامِلة مرَّة أُخرَى أو وفيفته ، في حيَّ أ

ابب يجعله ض    ابطاً محالاً إلى المعاش بما يتُاخمه مِن حقوق أدبيَّة وماليَّة وص    حيِ ة واجتماعيَّة لا تَ  تأتَّب للط    َّ
 المعَزول مِن وفيفته . 

الواقعة محل التَّداع  ليس        مِن المسَ      ألات ، ولمَّا كان   وحيث إنَّه هداً بما س      بق وأخذاً به
ابِب الطَّاعِن في  لَن الانط  باط  المسُ  تمِر للط  َّ المسَ  لكيَّة الوقتية التي تنته  بحص  ولها ، وإنما تتعلَّق بالمسَ  ْ

رئها نتيجة ما المجمَل ، ممَّا لا يُس          توجَب مُعالجته بنِظام التَّأديب لأن احتمالات العَوْدِ فيها أقرب مِن د
يجول به مِن مُعتقدات ، ويغدو نِظام ااحالة إلى الاحتيا  هو النِ ظام الأجدَى في التَّص          دِ ي لِمثل هذا 

رطيَّة الانط        باطيَّة . ومِن ثم   لن الخارج عَن الأعرا  والتَّعليمات ال           كان علب الِجهة ااداريَّة المسَ        ْ
رطيَّة حال عدم مُراجعتها للتَّعلي المطَعون ض     دها س     ة ال        مات والقواعد المتُعار  عليها داخل المؤُس     َّ

بَّا  المعُتقدين بإعفاء اللِ حيَة ، ومع  ب           أن اللِ حيَة وُص          ولاً لقواعد مُنظِ مة للكثَّ مِن حالات الط           
رطيَّة ، كان ع ليها أنْ اس    تمرار الطَّاعِن في اس    ترس    اله للِحيَتِه خلافاً للأعرا  والتَّعليمات ااداريَّة ال      

تحيل الطَّاعِن مرَّة أُخرَى إلى الاحتِيا  وفق إجراءات قانونيَّة سليمة إعمالاً للصَّا  العام ، تمهيداً لا اذ 
رطة المُ       ار إليه حال إص      راره علب ذلن ،  إجراءات إحالته إلى المعَاش وفقاً لأحكام قانون هيلة ال        
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لطتها التَّقديريَّة في ااحالة إلى دون أنْ تلجأ إلى وس   يلة التَّأديب في مس   ألة ه عة لس   ُ   في الأص   ل خاض   ِ
الاحتيا  ، حتَّ لا تَزلَّ بها إرادوا إلى جِباب الانحرا  الممُنهج في اس          تعمال ااجراء القانون الذي 

ابِب أوجب المُ     ر عِ ات بِاعه ، مُتَّجهة إلى عَزْل  الي فقُدانه عاش ، وبالتَّ ن بدلاً مِن إحالته إلى المَ الطَّاعِ الط    َّ
حِ يَّة والاجتماعيَّة ، وأنَّه طالما كان هُناك اختِلا  ش        رع  في  الكثَّ مِن الحقُوق الأدبيَّة والماليَّة والص        ِ 

بَّا  أو رجال  ر  مِن الط   َّ اخِليَّة مابهة مَن يُص   ِ ش   أن إعفاء اللِ حيَة فلا يجب علب الدَّولة ممثََّلة في وةارة الدَّ
اً علب الاعتِقاد بإعفاء اللِ حيَة أو بمظَهرٍ مُعيٍََّّ بإقصائه تأديبياً طالما رَسَم لها المُ ر عِ وأفراد ال  رطة عموم

ة وأنَّ ااجراءات  بيلاً آخراً للتَّعامُل معه في مِثل هذه الأحوال ، خاص   َّ في نظِام ااحالة إلى الاحتيا  س   َ
خص      يَّة ببعض الفتاوي العقائديَّة في إعفاء اللِ حيَة ، التَّأديبيَّة لن زدِي في تغَيَّ مُعتقدات الطَّاعِن ال       َّ 

فط        لاً عن أنَّ المخُالفة محل التَّداع  تعد )الفة انط        باطيَّة في الأس        اس . وكأن قرار ملس التَّأديب 
نظراً الطَّاعِن الطَّابِب ياسيَّة في مَسلن س ِ الالمطَعون فيه قد تأثَّر ب كل غَّ مُباشر بنوع مِن اارهاصات 
ياس    غم خلو الأوراق مِن ية واارهابيَّة المقُنَّعة ، رُ لما تعرَّض     له البلاد قبلها للكثَّ مِن التَّنظيمات الس   ِ 

 مُلامسة الطَّاعِن فعلاً أو قوْلاً لأيَّة أوتار سياسية ، وإلا كان الأجدى بجهة اادارة أن تك ف عنها . 
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